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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

ه، والصلاة  الحمد  لله  : بعدعلى م ن لا نبيَّ بعده، و لام  والسّ   وحد 

ع  من بعض ئلت  عمّّ يتداول  فقد س   سائل التواصل الاجتمّعيّ، وقد ي سم  ه بعض  الناس اليوم  على و 

طر عن صلاة العيد من أهل العلم والخطباء؛ أنّ تأخير  إخراج ص   ذْر  دقة  الف  حرام، وت سقط  به  غير  ع 

رج  زكاة  الف   زئ ه عن صدقة  الف  طر، وم ن يُ  قات. فهل د  طر، وإنمّ هي صدقةٌ من  الصّ ها بعد  ذلك لا تُ 

 هذا الكلام  صحيح؟

طر عن ؤال مسألتان؛ الأ ولى: حكم  تأخير إخراج صدقة الف  في هذا السّ الجواب وبالله تعالى التوفيق: 

 طر بتأخيرها عن صلاة العيد.والثانية: سقوط  صدقة الف  صلاة العيد. 

 طر عن صلاة العيد.المسألة الأ ولى: حكم  تأخير إخراج صدقة الف  

طر هو صباح  يوم  عيد  الف   أفضل  اعل م أنّ 
قة الف  د  طر قبل  الخروج إلى صلاة  العيد؛ لما أوقات إخراج ص 

 صلى الله عليه وسلمالله  رسول   فرض  »رضي الله عنهمّ قال:  ر  عن ابن عم( 986( ومسلم )1503البخاري )أخرجه 

والكبير  نثى، والصغير  والأ   ر  ك  ، والذَّ رّ ح  ـوال على العبد   ،عيرا من ش  ا من تمر، أو صاع  صاع   الفطر   زكاة  

 ( وابن  1609) داود   وأبما أخرجه و .«خروج الناس إلى الصلاة ى قبل  ؤدّ بها أن ت   مر  وأ  المسلمين،  من  

 الله زكاة   رسول   فرض  »قال:  رضي الله عنهمّ ابن عباس  ن ـ عن س  ح   ( وغيرهما ـ بإسناد  1827ماجه )

مقبولة،  الصلاة فهي زكاةٌ  اها قبل  ن أدّ م  للمساكين،  مة  عْ ث، وط  ف  و والرَّ غْ اللَّ  للصائم من   رة  هْ طر ط  الف  

 .  «دقاتالصَّ  من   صدقةٌ  الصلاة فهي   اها بعد  ن أدّ وم  

إذا  طر  الف   رجوا زكاة  ون أن يُ  ستحب  العلم ي   رأى أهل   أنه»: مالكالإمام عن  (285: 1)« وطأالم»وفي 

مام  الإ على استحباب هذا الوقت   الإجماع   ونقل   .«ا إلى المصلّى ود  غْ أن ي   طر، قبل  من يوم الف   الفجر   طلع  

 .(220: 1) «اعالإقناع في مسائل الإجم»ابن  المنذر في 

ها رج  أن يُ   الأفضل   أجمعوا على أنّ  :ريّ د  بْ قال الع  »: (142: 6)« المجموع»في  النووي   الإمام  وقال 

 «. صلاة العيد الفطر قبل   يوم  
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الخروج إلى  ها قبل  إخراج   الأفضل  : »(63: 4) «طرح التثريب»الدين العراقي  في  الحافظ  ول  قال و

 «. المذاهب الأربعة من   ح بذلك الفقهاء  الصلاة، وقد صَّ 

: قت   قلت  ر  عند  الفقهاء للاستحباب لا هذا الو  ا بعد  صلاة العيد ها إلى مإخراج   للوجوب، فلو أخَّ

رميوم لكن في   لم يَ 
ها عن يوم العيد؛ بأن غربالعيد   من  الأئمة، أما أن أخّر 

ت ، وهو مكروهٌ عند  جماعة 

 لحنفيةأنه حرام، خلاف ا لالجمهور من المالكية والشافعي والحنابلة فالذي عليه  ،مس  يوم العيدش

ص   بعض أئمة السّل ف  ممنو خَّ هم في المسألة: ر  ها عن ذلك، وإليك  نصوص   في تأخير 

 :ر( أيم أو أخَّ دَّ لو ق   حَّ وص  ): »(311: 1)« تبيين الحقائق»في  الإمام  فخر  الدّين الزيلعي  الحنفي  قال 

أن  والمستحب  ... ره عنهأو أخَّ  ،طرالف   وهو يوم   ،قت الوجوبمه على و  طر إذا قدَّ صدقة الف   أداء   جاز  

 انتهى. «.صلاة العيد طر قبل  جر من يوم الف  ها بعد طلوع الف  رج  يُ  

ها في ها عن صلاة الإمام وفعل  ر  نا أنه لو أخَّ ومذهب  : »(142: 6)« المجموع»النووي  في  الإمام  قال 

وحكاه  ،ها وتكون قضاءه إخراج  زم  ول   م  ث  طر أ  رها عن يوم الف  وإن أخَّ  ،وكانت أداء أثمْ لم ي  يومه 

  انتهى. .«وأحمد   يث  واللّ  وأبي حنيفة   عن مالك   ري  د  بْ الع  

، الصلاة قبل   طر  الف   صدقة الفطر يوم   إخراج   المستحب  » :(88: 3) «المغني»قدامة  في  الإمام  ابن   وقال

عن الطواف  منها الإغناء   المقصود   نة، ولأنّ الس   لما ذكرنا من  ؛ الأفضل رك  ها عن الصلاة ت  ر  أخّ فإن 

إلى  مّ في وقت الصلاة. ومال  هم في جميعه، لا سيّ إغناؤ   ها لم يَصلْ ر  لب في هذا اليوم، فمتى أخَّ والطَّ 

  الرأي. وأصحاب   دان وإسحاق  رْ و   وموسى بن   ومالكٌ  هذا القول عطاءٌ 

ناء بها في اليوم. قال سعيد: ؛ لحصول الغ  امكروه   ل  ع  ها في بقية اليوم لم يكن ف  وقال القاضي: إذا أخرج  

قال:  الحديث. وذكر   ،رج  خْ أن ن   صلى الله عليه وسلم الله نا رسول  قال: أمر   عن ابن عمر   عن نافع   ثنا أبو معش  حدّ 

وهم عن غن  قسمه بينهم، وقال: أ   صلى الله عليه وسلمالله  رسول   ، فإذا انصرف  صلّ أن ي   قبل   ج  ر  ؤمر أن يُ  فكان ي  

 انتهى.. «الخبر والمعنى ما يقتضي الكراهة وقد ذكرنا من  الطلب في هذا اليوم. 

ع  في إخراجها بعد  صلاة العيد الإمام  مالكٌ وجماعةٌ  ل ف قبل ه وممن وسَّ : 1)« الموطأ»، ففي من  السَّ

و من د  الغ   ى قبل  ؤدّ إن شاء الله، أن ت   وذلك واسعٌ قال مالك: »: ـ وقت  إرسال الزكاة باب  ـ  (285
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ه . «هوبعد   يوم الفطر    يت  ف  أنه لا ي   ريد  ي  » :(191: 2)« المنتقى» في أبو الوليد الباجيّ  الإمام  قال شارح 

 .«الوجوب قد انقضى وإن كان وقت   الأداء واسعٌ  وقت   ؛ لأنّ إلى المصلّى  و  د  بالغ   والأداء   الإخراج  

الفطر  وا زكاة  ؤد  أن ت   لا بأس  »قال: التابعي  الجليل  ري  هْ الز  الإمام ( عن 5841بد الرزاق )عوأخرج 

 . «غدوأن ي   ها هو قبل  رج  وكان يُ  »قال:  .«ينأو يوم   وم  بي   الفطر   أو بعد   ،ينوم أو يوم  ه بي  قبل  

ا ) م عبد  الملك  عن ( 5842وأخرج أيض  إن  رجٌ هل في ذلك ح  لعطاء:  يج قال: قلت  ر  بن ج  شيخ الحر 

  .«لا»الفطر؟ قال:  بعد   ا حتى تكون  ت  رْ خَّ أ  

كانوا »قال:  الإمام الكبير  شيخ  الكوفة تيبة  بن ع   مالحك  عن ( 10330) أبي شيبة   ابن  وأخرج 

عْبي  هو ـ  عامرٌ وقال: « الصلاة ها قبل  ون إخراج  ستحب  ي   مئة  أدرك  صره، ع   إمام   التابعي  الجليل   الشَّ خمس 

 . «هار  خَّ وإن شاء أ   ،هال  جَّ ع  ء شا إن» ـ من  الصحابة

ا   هم صدقة  م  عل  ي  »أنه كان  يرين  بن س  التابعي  الجليل محمد  الكبير الإمامن ( ع10331)وأخرج أيض 

 .«الصلاة طر بعد  الف  

ر  أئمتنا الفقهاء في المذاهب الأربعة، والمنقول  عن  ل ف  المذكورين:  أئمةفتاوى وتعليم هذا مقرَّ أنّ السَّ

دب والاستحباب، طر صباح  يوم العيد قبل  صلاة العيد محمولٌ على النّالأمر  بإخراج صدقة الف  

: (89: 3) «البخاريشرح صحيح »في  ن  سطلّا الق  شهاب  الدّين الإمام يقول وليس  على الوجوب، 

مام  عبد الإشيخ  المالكية وقال  .«العيد يوم   إلى غروب شمس  ها فيجوز تأخير  ، هنا للندب والأمر  »

قال )للندب كمّ  والأمر  »عند ذكر حديث ابن عمر:  (223 :2) «الموطأشرح » في قان  رْ الز  الباقي 

ه( أي: من يوم الفطر وبعد   و  د  الغ   ى قبل  أي: جائز )إن شاء الله( للتبرك )أن تؤدّ  (وذلك واسع :مالك

 «. ها إلى غروب شمس يوم العيد، فيجوز تأخير  المصلّى  من   ود  الع   وهو   ،وّ د  الغ   بعد  

عن أبي ( 1510)البخاري ما أخرجه  في شرح (375: 3)« فتح الباري»ر في ج  ح   ابن   الحافظ  قال 

ما . «ا من طعامصاع   الفطر   يوم   صلى الله عليه وسلمفي عهد رسول الله  خرج  كنا ن  »رضي الله عنه قال:  ري  دْ الخ   سعيد  

«. اليوم على جميع النهار دق  لص   ؛بل صلاة العيد على الاستحباببق   التقييد   الشافعي   وحمل  »نصه: 

 انتهى.
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زم ـ كمّ في  وخالف  في ذلك ها عن صلاة العيد فقال: يَرم  ـ  (266: 4« )المحلّى »الإمام  ابن  ح  . تأخير 

واستدلَّ عليه ابن  حزم  عند  الحنابلة.حزم على هذا بعض  المتأخّرين، وهو قولٌ ضعيفٌ ابن   تابع  و

 ابن عمر  المذكور: بح
حملا  للأمر فيه على . «خروج الناس إلى الصلاة ى قبل  ؤدّ بها أن ت   مر  أ  »ديث 

  الوجوب.

 (63: 4« )طرح التثريب»في  الحافظ  الول  العراقي  في الحديث على الوجوب كمّ قال له ولا حجة  

بخلاف  ،في أحدهما وليست ظاهرة   ،للاستحباب كاحتمّلها للإيجاب محتملةٌ  «ر  م  أ  » صيغة   لأنّ »قال: 

ْ بصيغة الأمر اقت   هذا الحديث   د  ر   و  فلمّّ  ،في الوجوب فإنها ظاهرةٌ  «افعل»صيغة  نا على صر 

 انتهى.«. فيها على ذلك مشكوكٌ  والزيادة   ،نالمتيقَّ  الاستحباب؛ لأنه الأمر  

ر  عند أكثر الأصولي ين في باب الأمر، ف العراقي  هو  الول  وما قاله  م: المقرَّ  «للوجوب ر  الأم»قوله 

ف  منها وما« ر   م   أ  »صيغة  ، أما «افعل»بصيغة  تص  مخ هم أنه تصرَّ بين ةٌ كمشت   افالتحقيق  عند 

؛ لأنّ كلاا من   كلٍّ منهمّ ا في كون الواجب والمندوب مطلوبٌ، فاشتك   الوجوب والندب حقيقة 

ا به، يقول   رْكشي  في الإمام بدر  الدّ  مأمور  بعد ذكر اختلاف  (287: 1« )البحر المحيط»ين الزَّ

 حقيقةٌ « افعل» صيغة   القول بأنّ  به مع   بأنه مأمورٌ  القول   كيف يصح   فإن قيل:»ين في المسألة: الأصولي  

على  قولٌ م   والأمر  ، «افعل»لا في صيغة « ر   م   أ  »هو صيغة  هنا في الأمر   الكلام   لنا:ق... في الوجوب؟

 انتهى. .«بالوجوب يُتص  « افعل»الواجب والمندوب بالحقيقة، و

 ؟«ر   م   أ  » صيغة من الوجوب   أخذ  الفقهاء  في مواضع عديدة   فإن قيل:

: ؛ لأنّ آخذ  ذلك قد يكون ممن يذهب  إلى القول بأنّ  قلت  للوجوب حقيقة، وهو قولٌ « أ  م  ر  »لا ضير 

، أو أنه يضم  إلى  في حديث  «أ م ر»وعلى كلٍّ فـقرينة  أخرى تحمل ه على الوجوب، « أ  م  ر  »كمّ أشرت 

ي مشتكة ببين الوجوب ابن عمر المذكور محمولةٌ عند  الأئمة على الاستحباب؛ لأننا إن قلنا: ه

م  والندب فواضحٌ كمّ بيّنه العراقي، وإن قلنا: هي حقيقة في الوجوب مجازٌ في الندب، فيكون عدوله 

إلى الندب لقرينة، وقد قدّمت  كلام  إمامنا الشافعيّ في ذلك، وحمل  الأمر فيه على الندب هو مذهب 

ن ن قل عنه من  السلف شيءٌ في الم  سألة. الأئمة الأربعة وم 

 سواءٌ الأئمة  الأربعة  وم ن قبل هم هو:فوعلى كلٍّ 
ل ف   السَّ

 
أنّ الوقت  الأفضل   الذي عليه أئمة  فقهاء
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الخروج إلى الصلاة، وأنّ تأخير  إخراجها إلى ما بعد  صلاة  قبل   يد  يوم الع   صباح   طر  قة الف  د  لإخراج ص  

رمة التأخير عن صلاة العيد وإن كان فيه احتياطٌ، إلّا أنه قول  ال العيد في يوم العيد لا إثم  فيه. وأنّ  بح 

 .في المسألة فل  ئمة السَّ المعتبر  لأف هم الخارجٌ عن 

 

 طر بتأخيرها عن صلاة العيد؟الف   صدقة   سقط  المسألة الثانية: هل ت  

م أنّ من أخّر  إخراج  صدقة الف   ها يوم  فإن أخرج  طر عن صلاة العيد لا يأثم  عند أئمة الفقهاء، تقدَّ

رها حتى غربت شمس  يوم العيد كان آثمّ  عند الجمهور، ووجب  الصلاة أجزأته العيد بعد    ، وإن أخَّ

ا، لكن اختلفوا هل يقال  لها حينئذ: أداءٌ أم قضاء؟  ها باتفاق، ولا ت سقط  عنه أبد   عليه إخراج 

بيرة  الحنبل  في يقول الإمام  الو   واتفقوا على أنها لا » :(211: 1) «الأئمة العلمّءاختلاف »زير  ابن  ه 

 انتهى.  .«اي  ؤد  عليه حتى ي   وهي دينٌ  ،أدائها ت عليه بتأخير  ب  ج  ن و  عمّ  سقط  ت  

طرة الف   وجوب   سقط  لا ي  » :(177: 3« )الإنصاف»في  الحنبل   داوي  رْ م  ـن العلاء  الديّ  الإمام  وقال 

 .«هم  بلا نزاع أعل  ه، ولا غير   وت  بعد وجوبها بم  

ها ه إخراج  زم  ول   م  ث  أ   طر  رها عن يوم الف  وإن أخَّ : »(142: 6)« المجموع»في  النووي   الإمام  قال و

 . «وأحمد   يث  واللّ  وأبي حنيفة   عن مالك   ري  د  بْ وحكاه الع   ،وتكون قضاء

: 2)إمام أهل العراق وصاحب الإمام أبي حنيفة  يبان  للإمام محمد بن الحسن الشَّ « الأصل»وفي 

ا ي  ؤد  عليه أن ي   طر هل يجب  الف   طر حتى مضى يوم  الف   ر صدقة  ن أخَّ إ الرجل   أرأيت   :قلت: »(258

 «.ينوإن كان سنت   :قال ؟من ذلك ا أو أكثر  شهر   فإن كان: قلت .نعم :قال ؟بعد ذلك

في زكاة  ط  رَّ ن ف  وم  » :(322: 1) «الكافي في فقه أهل المدينة»في المالكي  قال الحافظ  ابن  عبد الب ـر  

 «.ايا أبد  ؤد  ي   دين عليه]فهي[ عليه  طر ممن تُب  الف  

زاه  بعض  الأئمة إلى الإمام   ما ع 
فو  هذا الاتفاق  المنقول  ر  ص  ن  المجتهد  فقيه  الع راق ولا ي عك  بن   الحس 

قوطها بالتأخير، قال صاحب  الإمام أبي زياد   الإمام  أبو جعفر  الطّحاوي  في حنيفة  من قوله بس 

 ها قبل  د  ؤ  أنه إن لم ي   :زياد ن بن  الحس   عن   ازيّ الرّ  هشامٌ  وذكر  : »(477: 1)« مختصر اختلاف العلمّء»
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«. يح  ض  أن ي   حر قبل  النّ  أيام   تْ ض  كالأضحية إذا م   ؛ذلك ها بعد  أداؤ   ت فلم يجبْ صلاة العيد سقط  

 الظاهريّ. داود  المجتهد  ـ للإمام  (142: 6) «المجموع»في  كالإمام النووي  انتهى. ونسب ه بعضهم ـ 

لْنا عنهم ـ اللّهمّ إلّا إن ندَّ عناّ  ن ن ق  مين غير  م   من  الأئمة المتقد 
قوط عن أحد  فظ  القول  بالس  ولا يَ 

 زكاة  الأموال بأنواعها مثلا  لا ي سقط  
اف  للأ صول؛ إذ  ا، مج  هم فننظر فيه ـ، والقول  به غريبٌ جدا أحد 

ق رشيءٌ منها إذا أخَّ  ها عن و  رْض  لا المالك  إخراج  ت وجوبها، وكذلك ديون  المعاملات كالبيع والق 

طر لا ت سقط  
قت  استحقاق ها. فكذلك يقال: في صدقة الف  ين لها عن و 

ي سقط  شيءٌ منها بتأخير  المد 

قتها، سواءٌ  ها عن و 
تْه بتأخير  إخراج  زم، أقلنا: إنّ آخ  أعمّن لزم   مر  وقتها صلاة  العيد على قول ابن ح 

 (110: 3« )المسبوط»سي  الحنفي  في خْ السَّّ   الإمام  يقول مس يوم العيد على قول الجمّهير. غروب  ش

 بعد   فلا تسقط   ماليةٌ  هذه صدقةٌ  أنّ : ولنا»مبيّن ا وجه  عدم السقوط والرّد  على الحسن بن زياد ما نصه: 

 انتهى.«. كزكاة المال ء؛ بالأداالوجوب إلّا 

طر من جملة العبادات، في جري  وكذلك القول  في العبادات؛
فإنها لا تسقط  بفوات  وقتها، وصدقة  الف 

ري على غيرها، يقول  فْلح الحنبل  عليها ما يج  في دليل وجوب  (384: 2« )المبدع»في  الإمام  ابن  م 

بخروج  سقطْ وعليه القضاء؛ لأنها عبادة، فلم ت  »: طر عن وقتهاالف   ن أخّر صدقة  القضاء على م  

   انتهى.«. كالصلاة ؛الوقت

يوطيّ « الأشباه والنظائر»كمّ في  «ما ث بت  بي قين لا يرتفع  إلّا بي قين»ناطقةٌ بأنّ  والقاعدة   للحافظ الس 

طر، فقد تيقنّا ثبوت  هذا الحق  في ذمته، فلا 55)ص
قت فيه شروط  وجوب صدقة الف  ن تحقَّ (، فم 

قوط. يح، ولم ي وجد، بل نقلنا الاتفاق  على عدم الس  رت فع  ويسقط  عنه إلّا بدليل  صحيح ص   ي 

ا به وما ن ق ل  عن الإمام الحسن  بن  ا، مخالف   دليله جدا
 رأيٌ له انفرد  به عن عامة العلمّء مع  ضعف 

زياد 

ل  عليه، ه، د  على ر  لذا ترى أئمة  الحنفية وكتب هم قد تتابعت  قياس  الأ صول، فلا ي عوَّ قوله وتضعيف 

 وسيأتي النقل  من بعضها.

زم  حتى إنّ  رمة التأخير عن صلاة  ابن  ح  لْ  د لمالعيالقائل  بح  ، بل حافظ  على بالتأخير بسقوطهاي ق 

ها د  ؤ  ن لم ي  فم  » (:266: 4« )المحلّى »في ه ، وعبارت  ، وقال: بوجوب إخراجهاقياس الأصول المذكور

جب من حقوقهم، وقد و   لهم، وحق   ه لمن هي له، فهي دينٌ ته ومال  في ذمّ  تْ ب  ج  ها فقد و  وقت   حتى خرج  
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، وبالله تعالى التوفيق، اها أبد  عليه أداؤ   جب  ها في ماله، فو  عليه إمساك   رم  ها من مال وح  إخراج  

 بالاستغفار بره إلّا على ج   ر  قد  الله تعالى في تضييعه الوقت، لا ي   بقى حق  هم، وي  بذلك حق   ط  سقوي  

 انتهى.  .«دوبالله تعالى نتأيّ ، دامةوالنّ

نابذته لقياس  زياد   بن   وأما قياس  الحسن   لمسألتنا على الأضحية فقياسٌ مع  الفارق، فضلا  عن م 

: (319: 6) «أبي داودسنن شرح »في  الحنفي   يني  ين الع  در  الد  الإمام  الحافظ  ب  الأصول كمّ مرّ، يقول  

 من   والصحيح  طر، يوم الف   ضي  بم   سقط  وت   ، كالأضحيةها أصلا  تعجيل   زياد: لا يجوز   بن   وقال الحسن  »

بخلاف  ،الأداء فيها وقت   ر  قدَّ تفلا ي  ، عقولربة فيها م  الق   وجه   لأنّ  ؛بالتأخير سقط  ت   ب: إنها لاالمذه  

 انتهى.  .«الأضحية

ه   لد   مشوعةٌ  مالية صدقةٌ  أنهاوهو « عقولربة فيها م  الق   وجه   لأنّ »وقول 
 
 او فع حاجة الفقراء

 
 لإغناء

معناها، عقل ي   لاقربةٌ وهي  ،مالدَّ  فيها إراقة   ربة  الق   فإنّ أي: « بخلاف الأضحية»، وقول ه عن المسألة

حه صّ النّ د  ور  على م    فيهاصر   قت  في   ضَّ ه.  (299: 2)« العناية»الإمام  الباب رْتي  الحنفي  في ، كمّ و   وغير 

ينان  الحنفي  في وقال 
رْغ  وإن )» :( ـ299: 2) «فتح القدير»ـ مع   «الهداية وشرحها»الإمام  الـم 

 وقت   ر  فلا يتقدَّ  ربة فيها معقولٌ الق   وجه   ها( لأنّ وكان عليهم إخراج   سقطْ طر لم ت  روها عن يوم الف  أخّ 

ق  الحنفية وإمام هم الكمّل  ابن  انتهى، وكتب  عليه  .«ضحية، والله أعلمالأ   بخلاف   ،الأداء فيها محق 

ربة فيها معقول إلخ( ظاهر، الق   وجه   ه لأنّ قول  )» ما نصّه: (299: 2)« فتح القدير»في شرحه اله مّم 

  كالأضحية بم   سقط  نها ت  إ :زياد ن بن  الحس   قول   ل  بط  وبه ي  
كلام  من ظاهرٌ  والفرق   حر،يوم النّ  ضي 

 انتهى. «. فالمصنّ

ق شهاب الدّين ال «خيرةالذّ »وفي  ه:  (160: 3) المالكيّ افي  ر  لق  لإمام المحق   ر  ن أخَّ م   :ؤالٌ س»ما نص 

  ؟رقفمّ الف   ،ضحيةالأ   بخلاف   ،ضاهاق   طر  الف   زكاة  

على  ر  ضاف  في الأضحية التّ  والمقصود   ،في سائر الأوقات وهو حاصلٌ  ،لةالخ   د  س   المقصود   أنّ  :جوابه

 انتهى.. «الواجب من خواص   القضاء   ولأنّ  ،وقد فات ،إظهار الشعائر

ل كْنا م سل ك  التجيح بين  القول  إذ و ولى؛ لأنّ له قوط أ  فالقول  بعدم الس   ،لأقيسةين من طريق اس 

قوط إلّا ي قاس  عليها، وليس أصولا    واحد، وما كان كذلك كان أرجح، يقول   أصلٌ  لقول الس 
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 لها أصلٌ  الحادثة   فأن تكون  ، الأصول فأما قياس  : »(1329: 4)« ةدّ الع  »في  عل الحنبل  القاضي أبو ي  

 انتهى.«. ها إلى أصل واحدد  أولى من ر   كثيرة   ها إلى أصول  د  في الإباحة، فكان ر   في الحظر، وأصولٌ 

ا القياس   على  قياسٌ قوط بعدم الس   القول   القياس على غير الجنس، وقياس   على الجنس أولى من   وأيض 

على  قوط قياسٌ القول بالس   اس  يمّ قوحقٍّ مالٍّ على حقٍّ مالّ، بين الجنس، فهو قياس  زكاة  على زكاة، 

ب  ما ي  زكاة  على  إذ هو قياس   ؛غير الجنس : 4)« ةدّ الع  »عل في القاضي أبو ي   يقول  الذبائح،  به من   تقرَّ

الطهارة  ها إلىرد   الطهارة، فكان من   الحادثة   أن تكون   مثل  ، الجنس فهو أولى وأما قياس  : »(1330

ها إلى ها إلى الزكاة وإلى الصلاة، فكان رد  رد   مكن  الصلاة، وي   أو تكون من  ، ها إلى الصلاةأولى من رد  

 انتهى. .«الصلاة أولى؛ لأنها من جنسها

طر  وعدم إجزائها بالتأخير عن صلاة  الاستدلال  ض  البعطر  في بال  هذا وقد يُ لسقوط  صدقة  الف 

ه العيد بحديث  ابن  الصلاة  اها قبل  ن أدّ م  صلى الله عليه وسلم: »عباس رضي الله عنهمّ المذكور  أوّل  الجواب، وهو قول 

 .«دقاتالصَّ  من   صدقةٌ  الصلاة فهي   اها بعد  ن أدّ مقبولة، وم   فهي زكاةٌ 

رها إلى ما بعد  صلاة  صدقة الفطر  أو عدم  إجزائها على سقوط   البتة  وليس  في الحديث دلالةٌ  إن أخَّ

طر إن أدّاها قبل  صلاة  قة الف  د   ص 
العيد؛ إذ غاية  ما في الحديث هو  الجزم  ـ فضلا  من  الله تعالى ـ بقبول 

بولها إن أخّرها فأدّاها بعد صلاة العيد.   العيد، وعدم  الجزم بق 

ا متوق فٌ على م شيئة الله تعالى كب قية  وعليه فالحديث  دال  على أنها بعد  الصلاة صدقة  ف طر، لكنّ  قبوله 

قات في عدم  د  قات؛ أي: كبقية الصَّ د  قب لْها، فهي صدقةٌ من  الصَّ ب ل ها وإن شاء لم ي  دقات؛ إن شاء ق  الصَّ

بولها، وإليه أشار   ر الهيت مي  الجزم بق  ج  : 9« )شرح مشكاة المصابيح»في  الإمام  شهاب  الدّين ابن  ح 

ن  الشافعي  في . وقال  (256-257 سْلا  : (590: 7« )شرح سنن أبي داود»الإمام  شهاب  الدّين ابن  ر 

قات( د  الصّ  من   دقةٌ أي: في يوم العيد )فهي ص  ؛ طرالف   صلاة عيد   الصلاة( أي: بعد   اها بعد  ن أدّ وم  )»

 انتهى. «.شيئة اللهعلى م   فيها موقوفٌ  بول  الق   وأمر   ،الآدميّ  ق بهاتصدَّ ي ي  الت

ها ببادئ سقوط   ؤخذ  مّ ي  وربّ » :(300: 2) «فتح القدير»المحقق  الكمّل  ابن الهمّم في  الإمام  يقول 

 الصلاة فهي صدقةٌ  اها قبل  ن أدّ م  »الباب حديث قال:  م أول  الرأي من حديث ابن عباس المتقد  

 «اهاأدّ » رجع ضمير  م   باتحاد   دفع  ي  لكن قد « قاتد  الصَّ  من   الصلاة فهي صدقةٌ  اها بعد  ن أدّ مقبولة، وم  
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 ت كغيرها من  فصار   الثواب   ص  ق  أنه ن   غير   ،الصلاة بعد   المؤداة   أنها هي فيد  إذ ي   ؛ينفي المرت  

  انتهى.«. قاتد  الصّ 

ين الع   الحافظ  بدر  الإمام  ويقول  اها ن أدّ وم  »ه: قول  » :(319: 6) «أبي داودسنن  شرح »في  يني  الد 

قبل؛ بل اها بعد الصلاة أنها لا ت  على أنه إذا أدّ  يدل   أي: بعد صلاة العيد. وليس فيها ما« الصلاةبعد 

 انتهى.«. بالمسألة عن الصلاة الفقير   لئلا يتشاغل   ؛الصلاة أفضل قبل   هاإخراج   أنّ  عليه الذي يدل  

قوط، بل من جهة تحديد وقت لس  لا من جهة قوله با ثمّ اعل م أنّ النقل  عن الحسن  بن زياد اخت ل ف  

نْب ن  على ما هو وقت  الأداء عنده قوط، وهو م  والذي نقل ه الطّحاوي  ون سب ه إليه النوويّ: أنه  ؟الس 

قوطها  خسي  ، بين مّ ي  صلاة العيد ها قبل  د  ؤ  إن لم ي  يقول بس  نقل  عنه أئمة  الحنفية في كتبهم الفقهية كالسَّّ 

اح  والكاسان   ّ هما من شر  نز الدّقائق»و« الهداية»وغير  ها: أنه يقول  « ك  ضي  يوم  وغير  بسقوطها بم 

وإذا لم  ،هله إلى آخر  طر من أوّ الف   أدائها يوم   زياد: وقت   بن   وقال الحسن  «: »البدائع»طر، وعبارة  الف  

 انتهى. .«تط  ق  س   ها حتى مضى اليوم  د  ؤ  ي  

ها عن صلاة العيد لا يَرم، ويُالف هم في القول  وعلى هذا الأخير، هو موافقٌ  للجمّهير في أنّ تأخير 

طر. قوطها بعد م ضي  يوم الف   بس 

ا نبَّه  إلى أنه لا ي مكن  الاستدلال  بحديث ابن عباس المذكور لقول  الحسن  الكمّل  ابن  اله مّموعليه أيض 

م ـ ي فيد  سقوط ها بعد  توهَّ ب ما قد ي  س   في كتبهم الفقهية؛ لأنّ ظاهر  الحديث ـ أي: بح 
بن زياد المنقول 

ه مصروف ا عن  صلاة العيد ولو في بقية اليوم، وليس هذا هو قول  الحسن، فيكون الحديث  عند 

ا:  (300: 2« )فتح القدير»في الهمّم  ابن  ه! فتنبّه. قال ظاهر  اعتبار   أنّ على »بعد  عبارته المنقولة آنف 

عنه  فهو مصروفٌ  ،ههذا قول   الصلاة وإن كان في باقي اليوم، وليس   ها بعد  وط  ق  ي إلى س  ؤد  ي   ظاهره

 انتهى. .«هعند  

طر وعدم  والحاصل: طر أنّ القول  بسقوط  صدقة  الف  إجزائها بعد  صلاة العيد أو بعد م ضي  يوم الف 

ل  عليه، وش   ك بدليل شاذ  لا ي عوَّ  دليله؛ لمخالفته الأصول  كمّ مرَّ مع  عدم التمس 
ه آت  من جهة  ذوذ 

ح  ب  مخالفت ها، وج  صحيح صيح ي   ها: بأنّ حكم  الحاكم ي نق   وقد صَّ واعد وغير  ض  الأئمة  في كتب الق 

وذ  إذا خالف   ذ  ، وذلك علامةٌ من علامات ش  ، فضلا  عن أنّ الأقوال  القياس  الجلَّ والقواعد  الكلية 
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ر   قوطها بعد صلاة العيد لا ي لاقي قول  الحسن بن  القول  بس   ب ما ت قر  س   بح 
ه كتب  أهل مذهبه زياد 

 الفقهية، مع  مخالفة القول ين للاتفاق المنقول في المسألة.

مين؟ فإن قيل:  فيها، وهو من  الأئمة المتقد 
ق  في المسألة اتفاقٌ مع  مخالفة الحسن  بن زياد   كيف يتحقَّ

هم بن درة  المخالف؛ فإنّ  فالجواب:  عنه، فليكنْ من  المسائل المعروفة عند 
على تسليم ثبوت  هذا القول 

ني  على دليل  باطل  ـ وإن اشت به بال  والاثن ين إن ب 
ؤث ر في خلاف  الواحد  دليل القوي  عند  قائله ـ لم ي 

  .انعقاد الإجماع كمّ هو  التحقيق  عند  الأصولي ين والفقهاء

ر   ل ف  الأ مة، لف   المنابذة   الاستدلالات  تلك من مثل  علمّء  الهذا وقد حذ  ومن ذلك ما هم الأئمة وس 

ب الحنبل  قاله  ج  ل ف على»في رسالته الحافظ  ابن  ر  لم السَّ
ل فعلم  بيان ف ضل ع   (:67)ص «الـخ 

من  يتعينَّ  كتابة  كلام أئمة  رن الثامن الهجريّ[ ]وكان في الق  وفي زماننا » ل ف المقتدىٰ بهم إلٰى ز  السَّ

هم  ث  بعد  د  هم؛ فإنه ح  ث  بعد  د  ذر  مما ح  ن  الإنسان  علٰى ح  ب يد، ولي ك  الشافعي  وأحمد  وإسحاق  وأبي ع 

ث  م  وادث  كثيرة، ح   د   من  الظاهرية  وح 
نة والحديث  ب  إلٰى متابعة الس  هم، وهو أشد   ن انت س  ونحو 

وذ ه عن الأئمة   ذ  ه عنهم بف هم  ي   مخالفة  لها؛ لش 
هفه  وانفراد  ن قبل هأخ  أو يأخذ  ما لم ي   ،م  «. ذْ به الأئمة  م 

 انتهى.

 أئمة   فيمّ اتفق   الحق   يوجد   لا يكاد  : »(117: 7) «سير أعلام النبلاء»في  الحافظ  الذهبي  ويقول 

أن  ونهاب  الأمة،  لا يكون إجماع   هم على مسألة  اتفاق   اعتافنا بأنّ  ، مع  على خلافه الأربعة   الاجتهاد  

انتهى. هذا قول ه فيمّ خالف  الأربعة، فمّ بال ك في  .«في خلافها الحقَّ  فقوا عليها بأنّ في مسألة اتّ  م  نجز  

هم،  الف  الأربعة  وغير   واب، والمعين  عليه. الهادي إلى الصّ  واللهمسألتنا التي تُ 

 هـ.1440، عام الأ برّ  من رمضانالثلاثين ليلة  منتصف  منه  وكان الفراغ  

شيد  كتبه الدكتور أمجد ر 

 يميد كلية الفقه الشافعع  

 بجامعة العلوم الإسلامية العالمية

 عفى الله عنه


